
 طرابلس – شـــهدت العاصمة الليبية 
طرابلس اشتباكات عنيفة ظهر الثلاثاء، 
انطلقـــت من شـــارع الجمهورية ووصل 

صداها إلى المناطق والأحياء المجاورة.
وقالـــت مصـــادر مطلعـــة لـ“العرب“ 
إن الاشـــتباكات جدت بـــين مجموعتين 
متنافســـتين علـــى الســـيطرة على هيئة 
الرقابة المالية، اســـتعملتا فيها الأسلحة 
تلتحـــق  وقـــد  والمتوســـطة،  الخفيفـــة 

مدرعات تركية بساحة القتال.
وأضافت أن المجموعة الأولى موالية 
لخالد ســـعيد عمار ضـــو، المعين كوكيل 
مؤقت للهيئـــة من قبل مجلـــس النواب 
والـــذي اســـتلم مهـــام عمله فـــي يناير 
الماضـــي، أمـــا المجموعـــة الثانية فهي 
موالية لســـليمان الشنطي رئيس الهيئة 
المكلـــف من قبـــل رئيس مجلـــس الدولة 

الاستشاري خالد المشري.
يرتبـــط  الـــذي  ضـــو  أن  وتابعـــت 
كذلـــك بعلاقة ودية مع المشـــري، ســـعى 
والمنظومـــة  المبنـــى  علـــى  للســـيطرة 
داخله،  الموجودة  والملفـــات  الإلكترونية 
بعـــد أن تم مؤخرا منعـــه من دخول مقر 
الهيئـــة، وبـــادرت مجموعته المســـلحة 
باقتحـــام المقـــر لتـــرد عليهـــا مجموعة 
الشـــنطي المدعوم من رئيـــس الحكومة 
عبدالحميد الدبيبـــة، وهو ما دفع لاحقا 
بجماعـــات مســـلحة للالتحاق بســـاحة 
الاشـــتباك ليدعم كل منهـــا أحد الطرفين 

المتنازعين.
وبينـــت المصادر أن الشـــنطي الذي 
بلغ ســـن التقاعد يرغب في الاســـتمرار 
فـــي منصبـــه بعـــد أن فشـــل مجلـــس 
النواب ومجلس الدولة الاستشـــاري في 
التوصل إلى تنفيذ اتفاق بوزنيقة حول 
التعيينـــات الرئيســـية في المؤسســـات 
الســـيادية، المبـــرم فـــي ينايـــر الماضي، 
والذي يشـــمل هيئـــة الرقابـــة. وتابعت 
أن ”الخلافـــات اتســـعت بـــين الطرفـــين 
التعامـــل  الشـــنطي  رفـــض  أن  بعـــد 
مع ضـــو وقـــرر منعـــه من دخـــول مقر 

الهيئة.
والاثنـــين أصدر ضـــو بصفته وكيلا 
لجهـــاز الرقابة الإدارية قرارا يطالب فيه 
وزير النفط محمد عون بســـرعة تشكيل 
مجلـــس إدارة المؤسســـة الليبية للنفط 
وفقا للقوانين واللوائح، وهو ما اعتبره 
البعـــض دعمـــا مباشـــرا لقـــرار الوزير 
بوقف مصطفى صنع الله رئيس شـــركة 
النفـــط المملوكـــة للدولة عـــن العمل، مع 

تعيين بديل لتولي الإدارة.
ودعا ضـــو رئيس حكومـــة الوحدة 
الوطنية الدبيبة إلى سرعة إعادة تشكيل 

مجلس إدارة المؤسســـة الوطنية للنفط، 
وفقا للقوانين والقرارات النافذة.

وقال فـــي بيانه الموقـــع بختم هيئة 
الرقابة الإدارية إن قرار تكليف صنع الله 
صادر عن وكيل وزارة النفط والغاز، قبل 
سبع سنوات، وهو يلزم الإدارة الجديدة 
بإعادة تشـــكيل مجلس إدارة المؤسســـة 
خصوصا وأن هنـــاك مخالفات قانونية 

وإدارية تستوجب ذلك.
وتابـــع أنه وفقا للبيـــان الصادر عن 
وزيـــر النفـــط والغاز والـــذي يقترح فيه 
على الحكومـــة إعادة تشـــكيل المجلس، 
فإن الهيئة تطالب بسرعة تشكيل مجلس 
إدارة المؤسســـة وفقـــا للقوانين المنظمة 

لهذا الشأن.

وأوضـــح وزيـــر النفـــط الليبي في 
رســـالة أكدتهـــا مصـــادر بالـــوزارة أن 
صنع اللـــه يخضع للتحقيـــق وتم وقفه 
عـــن العمل، لكنـــه رفض القـــرار، مؤكدا 
أنه لا يوجد قانون يســـمح لعون بتعيين 
رئيـــس بالنيابـــة للمؤسســـة الوطنيـــة 

للنفط.
وفي الأثناء، وجه الدبيبة خطابا إلى 
وزير النفط والغاز عـــون، ووكيل وزارة 
النفط لشـــؤون الإنتاج، ورئيس مجلس 
إدارة المؤسســـة الوطنيـــة للنفـــط صنع 
الله، لعقد اجتمـــاع الأحد المقبل لمتابعة 
العمـــل بالـــوزارة والمؤسســـات التابعة 
لها والتعرف على الصعوبات والمشاكل 
التي تواجهها في أداء مهامها بالشـــكل 

المطلوب.
الرقابـــة  هيئـــة  رئيـــس  واســـتنكر 
فـــي  الشـــنطي  بطرابلـــس  الإداريـــة 
تصريحات صحافية قيـــام وكيل الهيئة  
ضو باقتحـــام مقر هيئة الرقابة الإدارية 
مع اســـتغرابه ذلـــك رغم مباشـــرة ضو 

مهامه الاثنين من مقر الهيئة.
وأكـــد الشـــنطي على حـــدوث حالة 
هلع وخوف بين الموظفـــين وذلك نتيجة 
للاعتداء الـــذي حصل على هيئة الرقابة 
الإداريـــة، مع تأكيـــده تخوف الســـكان 
المحليـــين القاطنـــين بجانب مقـــر هيئة 
الرقابة ممـــا حدث بالهجوم بالأســـلحة 

الثقيلة.
كما ناشد الشنطي الجهات القانونية 
المختصة بالقبض على ضو وذلك لقيامه 
بالاعتـــداء علـــى الرقابة والتســـبب في 
إصابة المتواجدين هناك بساعات العمل.

 الرباط – اتهمت أحزاب سياسية مغربية 
منافســـيها باســـتخدام المال في حملاتهم 
ماديـــة  حجـــج  تقـــديم  دون  الانتخابيـــة، 
على تـــورط أحدهم، بهـــدف محاربة المال 
الذي يُســـتعمل في العمليـــات الانتخابية 

لإفسادها.
وأطلق نبيـــل بنعبداللـــه الأمين العام 
لحزب التقدم والاشتراكية، بمناسبة تدشين 
الحملة الانتخابية لحزبه، دعوة مباشـــرة 
للمغاربة من أجل المشـــاركة الواســـعة في 
التصويت لمواجهة ”اســـتعمال المال الذي 

لم يسبق له مثيل في الانتخابات“.
وقال بنعبدالله ”نعول على تصويتكم 
الواسع ومشاركتكم لتعاكسوا الاستعمال 
البشـــع للمال والفســـاد بشـــكل لم يسبق 
له مثيل“، مشـــددا على ”ضرورة مشـــاركة 

المواطنين فـــي العملية الانتخابية لتحقيق 
التغيير المطلوب“.

يأتي ذلك في وقت حذر فيه سعدالدين 
العثمانــــي، الأمــــين العام لحــــزب العدالة 
والتنمية، من الاســــتعمال المكثف للأموال 
في عــــدد من الدوائــــر الانتخابيــــة، قائلا 
”كثرة الأمــــوال تنزل في عدد مــــن الدوائر 
والهــــدف منها شــــراء الأصــــوات وأيضا 

شراء المرشحين“.
وأكـــد رشـــيد لـــزرق، أســـتاذ العلوم 
السياســـية والقانون الدستوري، أن اتهام 
الأحزاب بعضها البعض باســـتعمال المال 
كمحاولـــة لاســـتمالة الناخبـــين هو مجرد 
شـــعار انتخابي للتغطية على فشـــلها في 
التدبير وافتقادها إلى برامج حقيقية تقنع 

بها المواطن المغربي.
أن  واعتبــــر في تصريــــح لـ“العــــرب“ 
”القضية ليســــت مرتبطة بتشــــريع قانون 

لأن المغــــرب يملك ترســــانة كبيرة تضاهي 
مــــا تملكــــه الــــدول الديمقراطيــــة، ولكــــن 
مرتبطة بما نعيشــــه في الزمن الانتخابي 
الراهن وفقدان الثقة في السياســــيين وفي 

المنظومة الحزبية“.
وجددت الأمانـــة العامة لحزب العدالة 
والتنمية التعبير عن ”اســـتغرابها وقلقها 
الشديد من اســـتمرار وتصاعد الاستعمال 
الكثيـــف والبشـــع للمال، والـــذي أضحى 
الحديث بشـــأنه متداولا بشـــكل واسع في 
أوساط الرأي العام والهيئات السياسية“.

ولفت الحزب في بيان له الاثنين إلى أن 
”ما يروج حول حجم هذه الأموال المسخرة 
لإفساد العمليات الانتخابية والتأثير فيها، 
يثير تســـاؤلات مشـــروعة حول مصدرها 
والجهـــات التي تقـــف وراءها“، مســـجلا 
ضرورة التصدي لهذه الممارسات المخالفة 
للمقتضيـــات القانونية المتعلقـــة بتحديد 
ســـقف مصاريف الحمـــلات الخاصة بكل 
اقتراع، كونهـــا تُخِلُّ بمبدأ ”تكافؤ الفرص 
بين المتنافسين، وتمس بنزاهة ومصداقية 

العمليات الانتخابية“.
 وانتقـــد عبداللطيـــف وهبـــي، الأمين 
العـــام لحـــزب الأصالة والمعاصـــرة (أكبر 
حـــزب معـــارض)، فـــي لقـــاء انتخابي مع 
مرشـــحي حزبه في منطقة أزيلال (وسط) 
بشـــدة استعمال المال، ملمحا إلى أن هناك 
من يســـتعمل المال للظفـــر بالرتبة الأولى 
حتى يضمن تعيين رئيـــس الحكومة منه، 
فـــي إشـــارة إلى حـــزب التجمـــع الوطني 

للأحرار (أغلبية).
وأكد محمد الغلوسي، رئيس الجمعية 
المغربيـــة لحمايـــة المـــال العـــام، أن ”مثل 
هـــذه التصريحـــات وغيرها تزيد المشـــهد 

حيـــث  وضبابيـــة،  غموضـــا  السياســـي 
أصبـــح مـــن الســـهل توجيـــه الاتهامات 
بالفساد واستعمال المال خلال الانتخابات 
والتحالـــف مع نفس الطـــرف الذي وُجهت 
إليه الاتهامات، بل والإشـــادة به وتشكيل 

الحكومة إلى جانبه لتدبير الشأن العام“.
تصريــــح  فــــي  الغلوســــي  وأوضــــح 
لـ“العــــرب“ أن ”هــــذا الأمــــر لا يقتصر على 
حزب العدالة والتنمية فقط، بل يسري حتى 

على بعض الأحزاب السياسية الأخرى“.

ويحدد القانون سقف تمويل الحملات 
الانتخابيـــة بخمســـة ملايين درهـــم (0.56 
التشـــريعية  للانتخابـــات  دولار)  مليـــون 
فـــي  للمرشـــح  دولار  آلاف  وخمســـة 
الانتخابات الجماعيـــة، ولهذا يرى خبراء 
في القانون الدســـتوري أن استعمال المال 
في الحملات الانتخابية يحتاج إلى آليات 
مراقبة قانونية مبتكـــرة ودقيقة، والبحث 
في طرق وســـقف التمويل وظاهرة شـــراء 

الأصوات.
وتشـــتد المنافســـة على تصـــدر نتائج 
الانتخابات البرلمانية والمحلية بين أحزاب 
رئيسية؛ وهي العدالة والتنمية، والتجمع 
الوطنـــي للأحرار، والأصالـــة والمعاصرة، 

والاستقلال.
ووزارة  الأحـــزاب  بـــين  الاتفـــاق  وتم 
الداخلية على تكثيـــف الإجراءات لمحاربة 

الفســـاد الانتخابـــي، مـــن خـــلال تدقيـــق 
التدبيـــر المالي للمرشـــحات والمرشـــحين 
تعيـــين  عبـــر  الانتخابيـــة  للعمليـــات 
محاســـب مســـؤول عن الجانب المالي من 
مداخيـــل ومصاريـــف فتح حســـاب بنكي 

خاص بها.
وأكد رشــــيد لــــزرق أنه ”طالمــــا هناك 
الهيئــــات  طــــرف  مــــن  مرصــــود  خطــــأ 
الرســــمية فــــلا بــــد مــــن الوقــــوف علــــى 
محاســــبة الجناة، لأن الخطر الذي يتهدد 
الاختيــــار الديمقراطــــي هــــو عــــدم تفعيل 
روح القوانــــين التــــي تمنــــع إهــــدار المال 

العمومي“.
ولفـــت إلى أنه ما لم تكـــن لدى الفاعل 
السياســـي إرادة حقيقية لمحاربة الفســـاد 
شـــعاره  الفســـاد  إســـقاط  يجعـــل  ولـــم 
والتمييز  اللامســـاواة  سيفاقم  الانتخابي 
باســـتغلال  وذلك  الاجتماعية،  والفـــوارق 
أمـــوال الريـــع الانتخابي للحصـــول على 
دوائـــر انتخابيـــة ومناصب كبيـــرة دون 

وجه حق.
ويبـــدو أن الدولـــة لا تريد أي شـــائبة 
تشـــوب العملية الانتخابية، حيث تصدت 
النيابة العامة لمجموعة من المخالفات غير 
القانونيـــة مســـاء انطلاق الاســـتحقاقات 
المهنيـــة  بالغـــرف  الخاصـــة  الانتخابيـــة 

وغيرها.
 وأعلـــن وكيـــل الملـــك لـــدى المحكمـــة 
الابتدائيـــة بكلميـــم، جنوب المغـــرب، عن 
فتـــح تحقيـــق عاجـــل إثـــر تـــداول رواد 
شـــريط  الاجتماعـــي  التواصـــل  مواقـــع 
فيديو يوثق قيام أحد المرشـــحين بتوزيع 
بعـــض الأوراق النقديـــة على مجموعة من 

الأشخاص.

 تونــس – تجــــدّدت مطالب التونســــيين 
الداعية لغلق جمعية الاتحاد العالمي لعلماء 
المســــلمين بالبلاد، وعبرت أطراف سياسية 
عن رفضها المطلق لتواصل نشــــاطها الذي 
يؤسس لأفكار متطرفة، تتعارض ومقومات 

الدولة المدنية.
وعبّر المرصد الوطني للدفاع عن مدنية 
الدولة، عن اســــتغرابه من انطلاق ”اتحاد 
علماء المسلمين“ في التسجيل لمجموعة من 
الــــدورات التدريبية، في وقت كان الدعوات 

تطالب بغلق مقر هذه المنظمة.
وحذّر المرصــــد، في بيان لــــه الثلاثاء، 
مــــن ”خطورة المضامين التــــي يروجها هذا 
الاتحــــاد، المصُنّف إرهابيّــــا من قبل العديد 
من دول العالم، والتي تتعارض مع المبادئ 
الدستورية المدنية ومع القوانين التونسية 
خاصة في مجال الأحوال الشخصية، وإلى 
ما تحتويه من فكر ظلامي سلفي ومن حثّ 
على التكفير والعنف، ممّا يبعث في شبابنا 

روح الكراهية والإرهاب“.

وقال منير الشــــرفي رئيس المرصد في 
تصريح لإذاعة محلية، ”طالبنا بغلق مقري 
الاتحــــاد في تونــــس وصفاقــــس (جنوب) 
لكن لم يتم الاســــتجابة لهذا الطلب بسبب 
المســــاندة التي كان يحظى بها من الحزب 
الحاكم (حركة النهضة)، لهذا نوجّه النداء 
اليوم إلى رئيس الجمهورية قيس ســــعيّد 
الذي شــــنّ حربا ضدّ الفساد لكنه لم يتخذ 
أي إجراء بخصوص الفســــاد السياســــي 

وسيطرة الإسلام السياسي على الدولة“.
وتنشــــط هذه الجمعيــــات تحت يافطة 
العمــــل الخيــــري، وتعمــــل علــــى اختراق 

النســــيج الاجتماعي وتقديم نفسها سندا 
للمواطنين، وتعتبــــر أداة من أدوات حركة 
النهضــــة لأخونــــة المجتمــــع، وغطــــاء لكل 

التحويلات المالية المشبوهة.
وأكد عبيــــد البريكي، أمــــين عام حركة 
تونــــس إلى الأمــــام، أن ”الإجــــراءات التي 
اتخذهــــا الرئيــــس قيــــس ســــعيد، لا بدّ أن 
تتبــــع بســــدّ المنافذ التــــي تدعــــم الإرهاب 
ومنها جمعية اتحاد علماء المســــلمين، لكن 
يبدو أن كثرة المشــــاكل جعلت ســــعيّد يهتم 
ببعض الأولويات على غرار مقاومة الفساد 

وحماية قوت التونسيين“.
وأضــــاف في تصريــــح لـ“العرب“، ”من 
يريد أن يأخذ موقفا من الإسلام السياسي 
فــــي البــــلاد، يجــــب أن يتبعه قــــرار إداري 
وقانوني“، قائلا ”هــــذه الجمعية تدعم من 
البداية مســــار الإســــلام السياسي وتدفع 
الشــــباب نحــــو المحــــارق وسياســــة فتــــح 

الحدود أمام الإرهابيين“.
وتابع البريكي ”يجب مقاومة الإســــلام 
السياســــي عبر فتح ملفات التســــفير نحو 
بــــؤر التوتــــر والاغتيالات السياســــية، ثم 
التدقيق في نشــــاط الجمعيات المشــــبوهة 

ومنها هذه الجمعية“.
والإثنين، أعلن الحزب الدستوري الحر، 
أنّه سيُنظّم الجمعة القادم وقفة احتجاجية 
نسائية للمطالبة بغلق جمعية اتحاد علماء 

المسلمين بتونس.

وقــــال الحزب في بلاغ صــــادر عنه ”إنّه 
سيقع تنظيم وقفة احتجاجية نسائية تحت 
شــــعار ’نســــاء تونس غاضبــــات‘ قرب مقر 
جمعية ’اتحاد علماء المســــلمين فرع تونس‘ 

الكائن 36 شارع خيرالدين باشا تونس “.
وأضاف أن الوقفــــة الاحتجاجية تأتي 
فــــي إطار المطالبة بـ“غلق هــــذا الوكر الذي 
ينشــــر الفكر الإخوانــــي لتنظيمه الأم الذي 
أسسه يوســــف القرضاوي ويجاهر بتبني 
فكر حركة طالبان الأفغانية المعادية لحقوق 

النساء والقامعة لحرياتهن“.
ويــــرى متابعون أن هذه الجمعية تقوم 
بالتدريس الموازي وتعتمد مناهج وبرامج 
تعليــــم تضرب وحــــدة المنظومــــة التربوية 
وتناهض مجلة الأحوال الشخصية، فضلا 
عــــن كونها منظومة تؤســــس لفكر متطرف 
وصناعــــة طائفة جديدة فــــي المجتمع وفقا 

لأفكار أيديولوجية.
  وأفاد المحلل السياســــي رافع الطبيب 
في تصريــــح لـ“العرب“، أن ”هناك منظومة 
كاملة اشتغلت مع الإسلام السياسي، وهي 
منظومة تعليميــــة لتكوين كــــوادر معينة، 
حيث إن أكبر مشــــكلة اعترضــــت النهضة 
منــــذ 2011، هي كيفية مــــلء مناصب الدولة 
بالكوادر التي تتبعهــــا، وبالتالي جاء دور 

جمعية القرضاوي للقيام بالمهمة“.
وأضــــاف ”الخطــــر يكمــــن فــــي تكوين 
المجتمــــع  نواميــــس  خــــارج  أشــــخاص 

وعلاقاتنا، وبالتالي تكوين طائفة جديدة“، 
قائلا ”غلق الجمعيــــة يتطلب قانونا يحرّم 
أي نــــوع مــــن التعليــــم لا يحتــــرم مقررات 

التعليم في تونس“.
وتابع ”الجمعية تتبنى فكرا داعشــــيا 
ومحتويــــات التدريــــس التــــي تبثهــــا ضد 
المجتمــــع، وهي تقوم أساســــا على التكفير 
والاســــتعلاء، وإذا أردنــــا الانتصار عليها 
يجب علينا الإقرار جميعا أن لا أحد بمفرده 

قادر على ذلك“.
رئيــــس  وجــــه  ســــابق،  وقــــت  وفــــي 
المركــــز الدولــــي للحوار حــــول الحضارات 
لطفــــي  الســــلمي  والتعايــــش  والأديــــان 
الشــــندرلي، نــــداء إلــــى مصالــــح الدولــــة 
بفتــــح تحقيقــــات بخصــــوص هــــذا الفرع 
والقائمين عليه والتقصي حول أنشــــطتهم 
ومصادر تمويلاتهــــم خصوصا أن من بين 
أعضائه من ســــبق أن دعــــا إلى الجهاد في 

سوريا.
وأكّد الشــــندرلي أن العديد من الأسماء 
الناشــــطة بالمجتمــــع المدنــــي والسياســــي 
تنتمي لهذا الفرع على غرار وزير الشؤون 
الخادمــــي  نورالديــــن  الســــابق  الدينيــــة 
بجامعــــة  (أســــتاذ  الوصيــــف  وعبداللــــه 
الزيتونــــة) متهمــــا هذا الفرع بنشــــر الفكر 
الإخوانــــي المتطــــرف مــــن خلال الــــدورات 
التكوينية التي نظمها واســــتقطب خلالها 

عددا من الشباب.

أصبح من السهل توجيه 

الاتهامات باستعمال 

المال خلال الانتخابات

محمد الغلوسي

 

هناك حالة من الهلع 

والخوف بين الموظفين  

نتيجة للاعتداء

سليمان الشنطي

 الربــاط – عــــاد ملــــف محمــــد حاجب، 
المعتقــــل الســــابق بالمغــــرب فــــي قضايا 
الإرهــــاب والمقيم حاليا فــــي ألمانيا، إلى 
الواجهة؛ حيث أشارت مجلة جون أفريك 
فــــي مقال لها إلى الدعوات الاســــتفزازية 
المستمرة لحاجب والتي حض فيها على 

القيام بعمليات إرهابية.
واستغربت المجلة عدم قيام السلطات 
الألمانية بأي رد فعل حتى الآن على مقطع 
فيديو نُشر في قناته بمنصة يوتيوب في 
بداية شهر مارس الماضي، مبرزة أنه رغم 
الطابــــع العدائي لمضامينه لا يزال محمد 

حاجب يقضي أيامًا هادئة في ألمانيا.
ونشــــر محمــــد حاجــــب تعليقات في 
الاجتماعي  التواصــــل  بوســــائل  موقعه 
على شــــكل تهديدات يطالب فيها شــــون 
رييس بسحب تغريدته التي عبر فيها عن 
”قلقه إزاء الســــماح بنشر خطاب إرهابي 
تجاه المغــــرب للمدعو محمد حاجب على 
الإنترنــــت، عبر مقال يدعو فيه من ألمانيا 

إلى التمرد على المؤسسات المغربية“.
وعبر النائب شون رييس، في تدوينة 
على صفحته الرســــمية بتويتر، عن قلقه 
”لرؤيــــة مثــــل هــــذا الخطــــاب المتطــــرف 
مســــموحا به على الإنترنــــت ضد حليف 

استراتيجي للولايات المتحدة“.

ألمانيا تتغاضى 

عن تهديدات 

محمد حاجب

محمد ماموني العلوي
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الخطر يكمن في 

تكوين طائفة 

مجتمعية جديدة

رافع الطبيب

ــــــم الديني  لا يزال اســــــتمرار التعلي
العالمي  الاتحــــــاد  لجمعية  المــــــوازي 
ــــــر الجدل في  لعلماء المســــــلمين، يثي
استنكرت  حيث  التونسية،  الأوساط 
ــــــة تواصل  قــــــوى سياســــــية وحقوقي
النشاط ”الأيديولوجي“ للجمعية التي 
تخدم مســــــارات الإسلام السياسي 
ــــــة بغلقها أكثر من  في البلاد، مطالب

أي وقت مضى.

النفط والصلاحيات وراء 

اشتباكات مسلحة داخل هيئة 

الرقابة الإدارية بطرابلس 

مطالب جديدة بغلق جمعية 
اتحاد علماء المسلمين في تونس

ر من خطورة مضامين الاتحاد
ّ

قوى سياسية وحقوقية تحذ

الفكر المتشدد الوافد يحارب التدين  التونسي المعتدل

تحذير من توظيف المال في الانتخابات

الإغراءات المالية أداة الأحزاب لكسب أصوات الناخبين في المغرب

خالد هدوي


